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Trying to evaluate the Legal Effects of Corporate Governance: The Rights of 
Minority contributors in Local Development Companies as a simple 

(A study in Moroccan and Comparative Laws) 
Abstract: 

Applying private enterprise governance standards and rules to public enterprises, 
holding companies in particular, leads to remarkable legal effects. It is the purpose of 
this study to draw attention to the fact that local development companies, as a type of 
public enterprises, is subject to specific rules of management and control.  
The cause of the choice of local development companies as a model is driven by the 
attempt to assess the sufficiency of governance rules that are applicable to them, to 
protect minority contributors. 
Key words: 
Governance of local development companies, local holding companies, Minority 
contributors. 

 
Essai d’évaluation des effets juridiques des règles de bonne gouvernance des 

entreprises publiques : droits des actionnaires minoritaires dans les sociétés de 
développements locales 

) Etude en droit marocain et comparé ( 
Résumé: 

Les entreprises privées connaissant, dans la plupart des cas, des pratiques riches 
concernant les règles de bonne gouvernance, toutefois, l’application de ces pratiques 
au niveau des entreprises publiques, notamment celles qui prennent la forme d’une 
société anonyme entraînent incontestablement des effets particuliers.  

Cette situation attire une attention particulière : les sociétés de développements 
locales, en tant qu’entreprises publiques soumises à un régime particulier au niveau 
de l’administration et du contrôle, justifie l’adoption de ce modèle comme étude en 
vue de s’assurer que les règles de bonne gouvernance auxquelles sont soumises ces 
sociétés, sont suffisantes pour la protection des actionnaires minoritaires. 
Mots clés : 
Bonne gouvernance des entreprises publiques, sociétés de développements locales,  
actionnaires minoritaires. 
 
 

 مقدمة 
، إذ داخل الشركات والمراقبة بخصوص توزيع السلطة يثار نقاش فقهعادة ما 

ى هذا التوجه الحديث بحكامة المقاولة ن يشار إ  الفرنسية، وال تعرف باللغت
ية ي بـ والإنجل ى التوا  . )Corporate governance" )1" و "Gouvernement d’entreprise" ع

الذي للتطور يراد به أساسا، النظام الدائمة فهذا المفهوم الذي يتصف بالقابلية 
ن )2(تدار وتراقب به الشركات ى ظهور إشكالات من قبيل توزيع السلط ب ، مما يؤدي إ
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ن  رين والمتصرف ن كل من المس رين، ونوعية العلاقات ال تجمع ب مجلس الإدارة والمس
ى مجلس الإدارة، ومسؤولية المسّ  رها ع ن وتأث ن مع ما ينتج عن والمساهم رين والمتصرف

ن، وكذا  امات تجاه المساهم ا القرارات ذلك من حقوق وال الطريقة ال تتخذ 
راتيجية داخل الشركة  أضحتي نفس السياق، إذا كانت المقاولات الخاصة   .)3( الاس

ى المقاولات العامة تحظى بممارسة غنية فيما يخص قواعد الحكامة، فإنّ   ؛تطبيقها ع
ى ترتيب يؤدي  ؛لاسيما ال تتخذ شكل شركات للمساهمة ةنتائج بعض الإ   .المتم

ي جوهرها عبارة عن  فمما يجب التأكيد عليه، أنّ  شركات التنمية المحلية 
ي حدود الأنشطة  مقاولات عامة تتخذ شكل شركة مساهمة، حيث ينحصر غرضها 
ي اختصاصات الجماعة ومؤسسات  ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، ال تدخل 
ر الملك الخاص  رابية باستثناء تدب ن الجماعات ومجموعة الجماعات ال التعاون ب

 . )4( )113.14من القانون التنظيم رقم  130/2. م(ماعة للج
ى أنّ  ر أيضا، إ  Sociétés de développement"إحداث شركات التنمية المحلية  نش

local " ي المغرب ر والمتمم 17.08بموجب القانون رقم تم لأول مرة  قانون رقم لل المغ
ي المتعلق بالميثاق 78.00 القانون  من 280بموجب المادة سخ الذي نُ و  ،)5(الجما

ر بدوره مقتضيات  إذ ،)6( المتعلق بالجماعات 113.14التنظيم رقم  تضمن هذا الأخ
ا  ى  130. من م(شركات هذا النوع من النضم بواسط  ).132إ

ى أنّ  ذا، نريد التأكيد ع لشركات التنمية المحلية  خصصتالأحكام ال  ارتباطا 
ا الميثاق ، 113.14قم ي القانون التنظيم ر  را عن ال كان يتضم لا تختلف كث

ي،  ال أعفت شركات التنمية المحلية من الخضوع  حيث يبقى أهمها تلكالجما
ن لل ى ، 39.89من القانون رقم  9و  8مادت ي تحويل منشآت عامة إ المؤذن بموجبه 

 .، كما سيأتي بيان ذلك أسفله)7(القطاع الخاص
ى أنّ  تجدر  ي المغرب  الإشارة أيضا، إ هذا النوع من المقاولات العامة عرف مؤخرا 

ى مستوى نطاقه،  المتعلق  111.14م القانون التنظيم رقم ظن فبعد أنتطورا ع
ى 145. من م" (شركات التنمية الجهوية"بالجهات  القانون  ، تضمن)8()147 .م إ

شركات "سماه بـ  م ماقاليم مقتضيات المتعلق بالعمالات والأ 112.14التنظيم رقم 
ى  122. من م" (التنمية ى منظومة قانونية . )9( )124. مإ ى المغرب يتوفر ع وبذلك، أض
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ي شبه متكاملة لشركات  التنمية، تمتد لتشمل كل من العمالات والأقاليم متخصصة 
 .والجماعات والجهات

ى غرار شركات التنمية المحلية الانتباه إليه، أنّ  يجب لفت ما شركات "؛ وع
ى مستوى  تخضع لنظام خاص ؛"التنمية الجهوية شركات"و" التنمية الإدارة والمراقبة، ع

ي هذه الدراسة للتثبت من  رر اتخاذها كنموذج  ال  حكامةقواعد ال مدى كفايةمما ي
ي تحقيق أهداف التنمية   .تخضع لها، قصد ضمان نجاحها 

ن الجماعات التعاون  ومؤسسات للجماعاتالقانون  خول  كما ومجموعة  ب
رابية الجماعات شركات التنمية  « مساهمة تسم ي شكل شركات حق إحداث شركات ال

راك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية  ،»المحلية  ي رأسمالها باش أو المساهمة 
 ).113.14التنظيم رقم  القانون  من 130/1. م( خاضعة للقانون العام أو الخاص

ا تتخذ شكل شركة مساهمة  17.95للقانون رقم  فه تخضع إلزاما ،فاعتبارا لكو
 مع ضرورة مراعاة بعض الاستثناءات نذكر من أهمها؛ ،)10( المتعلق بشركات المساهمة

ن الجماعات أو مجموعات الجماعات مساهمة  أنّ  الجماعة أو مؤسسات التعاون ب
ي  رابية  ي جميع % 34لا يمكن أن تقل عن نسبة ، رأسمال شركة التنمية المحليةال ، و

ي ملك أشخاص  خاضعة  اعتباريةالأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة 
 ).113.14من القانون التنظيم رقم  131/3. م(للقانون العام 
ي، ن التعاون  مؤسساتو  الجماعات فحضور  بالتا الجماعات الجماعات ومجموعة  ب

رابية  ة رأسمالهاأغلبيشركات التنمية المحلية، وكذا إلزامية امتلاك  مساهم ضمن ال
ن خاضعة للقانون العام، قد يمس  اعتبارية من طرف أشخاص بمصالح أقلية المساهم

 ي ،اصـــــــــــــللقانون الخاضع ـــــــــــخ تباري ـــــــــــــاع شخص كلــــــــــــكن أن تتخذ شـــــــــــالمم ال من
السلطة  ويتمتع بامتيازاتخاضع للقانون العام مقابل مساهم آخر يمتلك الأغلبية 

ي هذا  العامة، مما من شأنه ي أن تسود  أن يظهر نقائص قواعد الحكامة ال ينب
 .النوع من المقاولات

المتعلق بشركات المساهمة بتلك  17.95تسمح مقاربة أحكام القانون رقم هذا، و 
ي  الوارد النص ا  بملاحظة  ،المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيم رقم عل

وجود بعض مظاهر المس بحقوق أقلية مساهم شركات التنمية المحلية، وال تنبع من 
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ن  صفة المشاركة المفروضة قانونا  نسب ومن ،)المبحث الأول ( رأسمالها يالمساهم
 ). المبحث الثاني(

 حقوق الأقليةب مس المساهمة العامة:المبحث الأول 
طبيعة مساهم شركات  المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيم رقم حدد 

ى مما يؤكد قيامها التنمية المحلية، رتب عن هذا نتيجة أساسية، . الاعتبار الشخ ع ي
أشخاص  ي ملك شركة أغلبية رأسمالتكون أن  ه عندما يفرض القانون ذلك أنّ 

ن أحد يع تخويل هفإنّ  ،اعتبارية خاضعة للقانون العام م  البعض أو المساهم م
خاضع  اعتباري  قد يملكها شخص مقابل أقلية ي المالك للأغلبية، رْ طِ يْ سَ وضعية المُ 

  ).المطلب الأول ( للقانون الخاص
، أن للتنمية المحلية من شأن تحقق مساهمة من هذا القبيل داخل شركة إنّ 
ى يدفع  ي بممثل الجماعة إ تمرير قرارات تخدم مصالحها بغض ل بشكل متكرر الس

ى حقوق أقلية  النظر عن المصلحة الاجتماعية للشركة المعنية، مما قد يؤثر سلبا ع
ن   ).المطلب الثاني( المساهم

ن الأشــــــــــالج يةـــــــــــانــــــإمك :الأول  لبــــالمط  خاصــــــــــة والأشـــــــــــامــالع ةـــــــــــتباريـــالاع خاصــــــــمع ب
 الخاصة الاعتبارية

ى من المادة   يمكن «: هفإنّ  113.14القانون التنظيم رقم  من 130طبقا للفقرة الأو
رابية ن الجماعات ومجموعة الجماعات ال إحداث ... للجماعات ومؤسسات التعاون ب

إحداث شركة قرار  مفاد هذا، أنّ  .»" (...) شركات التنمية المحلية"تسم ... شركات 
ي التنمية المحلية لأول مرة يبقى من اختصاص  الأشخاص الاعتبارية العامة المعددة 

ا من طرف شخص ، المادة المذكورة خاضع  اعتباري مما يبعد معه إمكانية إحدا
التعاون  ومؤسسات الجماعات إحدى المتصور معاينة اتخاذ من هكما أنّ .للقانون الخاص

رابية ن الجماعات ومجموعة الجماعات ال ي رأسمال شركة للتنمية ل ب قرار المساهمة 
ا سبق المحلية ن الاعتبار )113.14رقم  التنظيم من القانون  130/1. م( إحدا ، أخذا بع

ي رأسمال شركات أخرى الشركات  من هذا النوع أنّ  من  131/4. م(يمنع عليه المساهمة 
  .، كما سيأتي بيان ذلك أسفله)113.14القانون التنظيم رقم 
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رابية، للجماعات الاقتصادية في إطار التنميةف ن  ال شركات يم القانون الفرنس ب
ن و ، "Sociétés d’économie mixte locales"المختلط المحلية  الاقتصاد الشركات العامة ب
المخصصة لعملية  المختلط الاقتصاد شركاتوكذا  ،"Sociétés publiques locales" المحلية
لشكل  اتخاذهاه رغم ، ذلك أنّ "Sociétés d’économie mixte à opération unique" وحيدة

ى أخرى  شركة مساهمة إلا أنّ    .قواعد توزيع رأس المال تختلف من شركة إ
ي نازلة الحالالمحلية لشركات الاقتصاد المختلط فبالنسبة  منا  سم يق، ال 

ن ن  رأسمالها دائما وبالضرورة ب وفقا للقواعد العامة المطبقة  يحدد عددهممساهم
ى شركات ى الأقل،المساهمة ع م، ع خاضع للقانون شخص واحد  ، إذ يوجد من بي

ي، .الخاص ي نازلة الحال حقيقة، لكون الشركة تتكون من  بالتا فالاقتصاد المختلط 
 المزاوجة ، إذ أنّ )11(الخاص للقانون  يخضعون وآخرون  للقانون العام يخضعون  أشخاص

ن ر من شروط الاقتصاد المختلط العامة والأشخاص الخاصة الأشخاص ب   .)12( تعت
ى إطلاقهاالمذكورة القاعدة  أنّ  بيد حظ بعض الفقه ، إذ لا لا يجب أخذها ع
الحياة العملية غالبا ما تظهر  ، أنّ شركات الاقتصاد المختلط المحلية خصوصبالفرنس 

ن خواص  ن آخرين ، و ...)البنكية كالشركات التجارية والمؤسسات(وجود مساهم مساهم
ي سوى  الصفة الخاصة من ليس لهم ، أو الفرنسق الإيداع كصندو ( المظهر الخار

ى اندثار خصائص )13( )إحدى الشركات التابعة له   .)14( المختلط   الاقتصاد، مما يؤدي إ
ى القانون المغربي، فإنّ  هكذا، للجماعات ومؤسسات   « نا نجده يخول فبالرجوع إ

رابية ن الجماعات ومجموعة الجماعات ال ي شكل شركات  إحداث...  التعاون ب شركات 
راك مع شخص " شركات التنمية المحلية"مساهمة تسم  ي رأسمالها باش أو المساهمة 

من القانون  130/1. م( » أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص
ي معه إبداء الملاحظات الآتية، )113.14التنظيم رقم  ء الذي يستد   : ال

 ي رأسمالها حق تستأثر به فقط  نّ إ إحداث هذا النوع من الشركات أو المساهمة 
رابية دون سواها  ن الجماعات ومجموعة الجماعات ال الجماعات ومؤسسات التعاون ب

  ؛من الأشخاص الاعتبارية العامة
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 راك نّ إ ن التعاون  ومؤسسات الجماعات اش رابية ب  الجماعات ومجموعة الجماعات ال
 لإحداث شركة للتنمية الازم اليس شرط،خاضع للقانون الخاص  عتباري امع شخص 

راك مع شخص  ا الاش خاضع للقانون العام، مما يؤدي  اعتباري المحلية، إذ يبقى بإمكا
ن  ن القطاع ى إبعادها من نطاق تقنيات الشراكة المؤسساتية ب رة إ ي الحالة الأخ

 ؛العام والخاص
  الحد الأدنى لعدد مساهم شركات التنمية  113.14رقم  القانون التنظيملم يوضح

راك مع شخص أو عدة أشخاص  « عبارة أنّ  المحلية، ذلك خاضعة للقانون  اعتباريةباش
ى من المادة  » أو الخاص العام ي الفقرة الأو  القانون التنظيممن نفس  130الواردة 
ى يجب رها ع ى من القانون رقم  تفس ، المتعلق بشركات المساهمة 17.95ضوء المادة الأو

ا لا يمكن أن يقل عدد أنّ مما يؤكد  ى مكونات  ).5(عن خمسة  مساهم لكن بالاطلاع ع
رة، فإنّ  ي السنوات الأخ ا   نارأسمال بعض شركات التنمية المحلية ال تم إحدا

ن فقط سنلاحظ أنّ  ا( بعضها يتكون من مساهم   . )15( )شركة تمارة للتنمية: نذكر م
رقم سبق بيان ذلك أعلاه، تخضع شركات التنمية المحلية لأحكام القانون  كماو 
أو الشخص  الاعتباري المتعلق بشركات المساهمة، الذي لا يمنع الشخص  17.95

ي الذي يحمل جنسية أجنبية  ي هذا النوع من الشركاتالطبي ه بيد أنّ . من المشاركة 
ى نا نجدها لا فإنّ ، 113.14القانون التنظيم رقم  منوما بعدها  130المادة  بالاطلاع ع

 الخاضعة للقانون الخاص الاعتباريةتتضمن أي تحديد بخصوص جنسية الأشخاص 
ي رأسمال شركات التنمية المحلية   .المخول لهم اقتناء مشاركة 

ي القانون المغربي ما يمنع الأشخاص  ي، فلا يوجد  الخاضعة  الاعتباريةبالتا
ي رأسمال شركة للتنمية من ،للقانون الخاص ال تحمل جنسية أجنبية  المشاركة 

ا سلطات الوصاية ن الاعتبار للصلاحيات ال تتمتع    .المحلية، أخذا بع

ر :المطلب الثاني ى حقوق الأقلية صفة المساهممظاهر تأث   ع
ى  الأغلبية من ينتظر ما عادة أن تمثل مجموع  العامةجمعيات الال تسيطر ع
ن ء الذيالنظري لا يتطابق دائما مع واقع الأمور،  هذا التحليل بيد أنّ  ،المساهم  ال

ن بحق الطعن معه يفرض راف لأقلية المساهم   .)16( تتخذها الأغلبية ال القرارات ي الاع
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لا تخول لها قصد  غلبيةالأ  ال تمارسهاخاذ القرار سلطة ات من جهة أخرى، فإنّ 
ي للشركة ا الخاصة، ولكن من أجل تحقيق الهدف الاجتما   . )17( حماية مصلح

ن صلاحيات هامة للتدخل  لذلك، يمنح القانون لأقلية الحياة  ومراقبةالمساهم
 أنّ ، ما يجب إثارة الانتباه إليه .الحد من سلطة الأغلبية دفالاجتماعية للشركة، 

ن الصلاحياتهذه الاستفادة من  ن بعضها الآخر يبقى من حق جميع المساهم ي ح  ،
   .)18( امتلاك حد أدنى من رأس الماليتطلب 

ر  اشركات المساهمة عادة ما تتضمن عدد «: أنّ  )19( يرى بعض الفقه الفرنسو   اكب
ن ي ظهور نزاعاتمن المساهم   إذ. ، مما يجعلهم لا يعرفون بعضهم البعض، بالتا

ّ
ن أ

ن  أقلية االأغلبية تتعسف  أنّ  تعتقدالمساهم ّ ، عل الشركة من أجل  ا تديركما أ
  .» تحقيق مصالحها الخاصة وليس خدمة للمصلحة الاجتماعية

ى العكس من  ى  فرغم أنّ  وكما سبق بيان ذلك أعلاه،، هذاع مضمون الفقرة الأو
يفيد بتعدد مساهم شركات التنمية  113.14القانون التنظيم رقم من  130من المادة 

ي  المحلية، إلا أنّ  ّ ي المغرب واقعها العم أو  نِ ْ مَ اهِ سَ ا غالبا ما تتأسس من مُ يؤكد أ
ر، دون  ي أك ى العدد الذي اعتدنا عليه  ، فقلة عدد هكذا. شركات المساهمةأن يصل إ

 Action" باتفاق تصرف وجود تصور  إمكانية من مساهم شركات التنمية المحلية يضعف

de concert" ن مجموعة ن  من ب م للأقلية المساهم رض انتما  قصد مواجهةالمف
 .يخولها امتلاك حد أدنى من رأس المالالأغلبية، وكذا للاستفادة من الحقوق ال 

ى هذا، ، )20( )لاسيما القضاء الفرنس(فإذا كان القضاء مستقر منذ مدة  زيادة ع
ى أنّ  ي التثبت من توفر عنصرين للقول بتحقق تعسف للأغلبية ع  Abus de"ه ينب

majorité " ي اتجاه لا يخدم المصلحة ي أن يكون القرار اتخذ  ي شركة تجارية، إذ ينب
ي مواجهة  يدعمللشركة، وأن  الاجتماعية ن الذين ينتمون للأغلبية  الأقلية المساهم

م، إلا أنّ  ي إطار شركات التنمية المحليةمظهرا آخ التعسف الموصوف يتخذ م  . ر 
ي الأنشطة ذات الطبيعة  ذلك أنّ  غرض هذا النوع من الشركات ينحصر 

ي  ،الصناعية والتجارية المسندة للجماعة ومؤسسات التعاون ختصاصات الا ال تدخل 
رابية ن الجماعات ومجموعات الجماعات ال ر ، ب ا مهمة تدب كما يمكن أن تسند إل

ء الذي دفع  د أنّ يؤكّ مما مرفق عمومي تابع للجماعة،  الأمر يتعلق بخدمة عامة، ال
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ي إطار  ى إقرار مجموعة من الأحكام  تختلف  113.14القانون التنظيم رقم بالمشرع إ
ا ي قانون الشركات التجارية، نذكر م   : عن القواعد ال اعتدنا وجودها 

  ي  و حل شركة التنمية المحليةأإحداث  ، تحت طائلة البطلان،لا يجوز أو المساهمة 
ر غرضها  رأسمالها يأو تغي ى،أو تفويته  تخفيضهأو  رأسمالها أو الزيادة  مقرر  إلا بناء ع

من القانون  131/2. م( السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية المجلس المع تؤشر عليه
 ؛ )113.14 التنظيم رقم

  ى رة لشركة التنمية المحلية إ الجماعة يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المس
رابية المساهمة الجماعات ومجموعة التعاون  ومؤسسات ى ،رأسمالها ي ال عامل  وإ

من القانون  131/5. م( الموالية لتاريخ الاجتماعات يوما 15 داخل أجل العمالة أو الإقليم
 ؛ )113.14رقم التنظيم 

 ر تقارير  راراتــــــــــــــلس المع علما بكل القـــــــــــــالمج يحاط ي شركة التنمية ع المتخذة 
من القانون التنظيم  131/6. م(ممثل الجماعة بأجهزة شركة التنمية  دورية يقدمها

 ؛)113.14رقم 
 ي تمثيلها داخل مجلس الجماعة أو حله، يستمر ممثل الجماعة حالة توقيف  ي

ن استئناف مجلس الجماعة لمهامه أو  ى ح مجلس إدارة شركات التنمية المحلية إ
 .)113.14من القانون التنظيم رقم  132. م( انتخاب من يخلفه، حسب الحالة

هكذا، فمع فرضية امتلاك أغلبية رأسمال شركة للتنمية المحلية من طرف 
ن جماعة  رابيةأو مؤسسات التعاون ب ي مقابل الجماعات أو مجموعة الجماعات ال  ،

نا سنعاين أغلبية تدافع عن فإنّ خاضع للقانون الخاص،  اعتباري أقلية يمثلها شخص 
ي، وال تعتقد أنّ المصلحة العامة ا الطابع الرأسما ى عل ي مواجهة أقلية يط  ، 

ر قدر من الأر  ي تحقيق أك باح، بغض النظر عن المصلحة الاجتماعية للشركة تتحدد 
 . الاعتبارات المرتبطة بالسياسات العمومية

لشركة التنمية المحلية، من حضور ممثل الجماعة داخل المجلس الإداري  كما أنّ 
راتيجية ال يتم اتخاذها ى القرارات الاس ن الاعتبار، أنّ  .)21( شأنه أن يؤثر ع  أخذا بع
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رة  ر أنّ مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المس ه لشركة التنمية المحلية تكون مجانية، غ
 .)113.14من القانون التنظيم رقم  131/7. م(يمكن منحه تعويضات 

ى  نسب انعكاس:الثانيالمبحث  نالمشاركة المفروضة ع  حقوق أقلية المساهم
يقصد  « :هالمتعلق بشركات المساهمة فإنّ  17.95من القانون رقم  143وفقا للمادة 

ي شركة أخرى لجزء من رأس المال ن  بالمشاركة، تملك شركة  ي » % 50و  10ما ب  ،
ن بالنسبة لشركات التنمية المحلية فإن  ن الجماعات  التعاون  ومؤسسات الجماعاتح ب

رابية ي رأي من تأخذ  ومجموعة الجماعات ال ا أو المساهمة   .سمالهامبادرة إحدا
ى  أنّ  ما يجب إثارة الانتباه إليه، التوظيف البسيط  خلافاقتناء مشاركة؛ وع

ي خلق علاقات دائمة مع الشركة ال تم الاكتتاب أو اقتناء  ؛للأموال يعكس الرغبة 
ي بعض الحالات  اأسهمها، مما يسمح  ا )22( بمراقب ، عن طريق ممارسة سلطة إدار

رها، وإن كانت الشركة المعنية مستقلة قانونا  .)23( وتسي
مكونات رأسمال  المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيم رقم فعندما يحدد 

ى إلزامية امتلاك أغلبيته من طرف  شركات التنمية المحلية من خلال تأكيده ع
ه يُثَبت سلطة المراقبة بيد فإنّ ، )المطلب الأول ( خاضعة للقانون العام اعتباريةأشخاص 

ى دور    ).المطلب الثاني( الأقليةجهة عامة مما يؤثر سلبا ع
 شركات التنمية المحلية كونات رأس المالالقانون لمتحديد :المطلب الأول 
ر إحدى  رغم أنّ  شركات التنمية المحلية تتخذ شكل شركة مساهمة، وال تعت

سيطرة هاجس  ، إلا أنّ قانون الأعمال والمقاولاتي إطار  الاعتباريةأهم الأشخاص 
ي تحديد مكونات رأسمالها، حَ تَ  العامةتحقيق المصلحة  لا يمكن أن تقل  «حيث كم 

ن الجماعات أو مجموعاتالجماعة أو مؤسسامساهمة  رابية ت التعاون ب  الجماعات ال
ي جميع الأحوال، يجب أن تكون % 34ي رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة  ، و

ي ملك أشخاص   131/3. م( » ضعة للقانون العامخا اعتباريةأغلبية رأسمال الشركة 
 .)113.14من القانون التنظيم رقم 

الجماعة إما  اسلطة مراقبة شركة للتنمية المحلية يجب أن تمتلكه مفاد هذا، أنّ 
رابية ن الجماعات أو مجموعات الجماعات ال أو أن تمتلكها ، أو مؤسسات التعاون ب
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ي  تتشارك هذه الأشخاص الاعتباريةخاضعة للقانون العام، أو أن  اعتبارية أشخاص
ا نا لا نكون بصدد شركة للتنمية المحلية إذا كانت أغلبية بمفهوم المخالفة، فإنّ  .ممارس

ي ملك أشخاص   .خاضعة للقانون الخاص اعتباريةرأس المال 
الجماعة أو مؤسسات مساهمة  فإنّ كما سبق بيان ذلك أعلاه، ي نفس السياق،  

ن الجم رابيةالتعاون ب ي رأسمال شركة التنمية  اعات أو مجموعات الجماعات ال
ي تخويلها % 34المحلية لا يمكن أن تقل عن نسبة  ممارسة ، مما يوضح رغبة المشرع 

ي داخل الجمعيات " Minorité de blocage"دور أقلية العرقلة  ا الطبي ال تجد مكا
ر العادية  .العامة غ

يوسع من نطاق نسبة المشاركة  113.14التنظيم رقم القانون هكذا، وإن كان 
ي رأسمال شركة للتنمية  اعتباري ال قد يمتلكها شخص  خاضع للقانون الخاص 

ى إلزامية امتلاك أغلبية رأسمالها من طرف أشخاص  أنّ ، إلا المحلية  اعتباريةتأكيده ع
ي ماعخاضعة للقانون ال رره  لات العامة، مما سعيه لتصنيفها ضمن المقاو ، يجد م

ى ( المحاكم الماليةيرتب عدة آثار قانونية، كخضوعها لمراقبة  نقصد المجلس الأع
 .)للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، كل حسب اختصاصه

ي إثارة الانتباه إليه، أنّ  داف رأسمالها بإحدى  ما ينب إحداث مقاولة عامة أو اس
لا يجوز تحت طائلة « : همراقبة، إذ أنّ  ةليس بالأمر السهل والمعفى من أي العمليات
ا ولا تأسيس  البطلان ر تلك ال يختص القانون بإحدا إحداث منشآت عامة من غ

ا كما لا يجوز  ي منشأة خاصة  شركة وليدة لشركة متولدة ع لمنشأة عامة أن تساهم 
را ي ذلك بمرسوم يصدر باق ح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل إلا إذا أذن 
ى القطاع الخاص  الذي يؤذن  39.89من القانون رقم  8 .م(» من القطاع العام إ

ى القطاع الخاص ي تحويل منشآت عامة إ   ).بموجبه 
ى ذلك،  فكل مشروع يتعلق ببيع أصول أو مساهمات منشأة عامة أو « زيادة ع

ي رأسمال المنشآت تخفيض الحصة ال تملكها الدولة بإدماج منشآت عامة أو رفع أو 
ى الوزير  ى الجهاز المقرر، أن يعرضه رئيس الجهاز المذكور ع العامة، يجب قبل رفعه إ

ى القطاع الخاص لإبداء رأيه فيه  من القانون  9 .م(» المكلف بتنفيذ عمليات التحويل إ
ى القطاع الخاص 39.89رقم  ي تحويل منشآت عامة إ  ).الذي يؤذن بموجبه 
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ر أنّ  رفع هذا القيد القانوني عن  113.14ه عند إصدار القانون التنظيم رقم غ
ن  من القانون رقم  9و  8شركات التنمية المحلية، حيث جعلها لا تخضع لأحكام المادت

ي تح 39.89 ى القطاع الخاص المؤذن بموجبه  من  130/3. م(ويل منشآت عامة إ
 .)القانون التنظيم المشار إليه

 « :ه، فإنّ 113.14القانون التنظيم رقم من  131من المادة  4طبقا للفقرة ه كما أنّ  
ي رأسمال شركات أخرى  إن استعمال . » لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم 

ى  »شركات أخرى  «عبارة  ه لا يسمح لشركات التنمية المحلية وجه الإطلاق، يفيد أنّ ع
ي رأسمال أي نوع من الشركات سواء كانت خاضعة للقانون العام أو  أن تساهم 

 . الخاص، مما يتعذر معه تصور وجود مجموعة شركات
رتبة  منع المشاركات  عن إعمال هذه القاعدة القانونية،أيضا من النتائج الم

ن شركة  "Participations réciproque" المتبادلة ن شركة أخرى  للتنمية المحليةب وب
هذا النوع من المشاركة  ذلك أنّ . شركة أخرى عامة أو خاصة ةأو أي ،للتنمية المحلية

صورية لكون كل مساهم " Actifs"خلق أصول ب يسمحيمثل خطرا مزدوجا، حيث 
ر مباشر  ى تعطيل ي هكما أنّ . لأسهمه، من جهةسيجد نفسه مالكا بشكل غ ؤدي إ

ر(الشركة  لاسيما عندما تمتلك كل شركة لمراقبة الشركة الأخرى، من  ،)إن صح التعب
 . )24(جهة أخرى 

ى حقوق الأقلية:المطلب الثاني ر مكونات رأس المال ع  مظاهر تأث
ر المتعلق بشركات المساهمة مجموعة من  17.95يتضمن القانون رقم  الأحكام تس

ّ حماية المصلحة الاجتماعية للشركةي اتجاه  دف عدة أطراف، كما أ كأقلية ( ا تس
م،  ن، والأغلبية م  . )والأغيار، بصفة عامة كل ذي مصلحةالمساهم

ى  ما يتعلق بإحداث شركة المساهمة كلالقانون المذكور  لفقد جع ،هذا زيادة ع
ر غرضهاوحله ي ا وتغي من  أو تفويته، خفضه أو والزيادة فيهرأسمالها  والمساهمة 

ن ن المسائل المرتبطة بالمؤسس ال تتشكل تبعا لطبيعة  وبالهيئات الاجتماعية والمساهم
ى العكس .المساهمة هذا  فإنّ  بصدد شركة للتنمية المحلية عندما نكون  ذلك، من ع
ى  النوع من المجلس المع تؤشر عليه السلطة  مقرر القرارات لا يمكن أن يتم إلا بناء ع



 محاولة لتقييم الآثار القانونية لحكامة المقاولات: محمد الهادي المكنوزي                  2016 -02العدد /14المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد
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من القانون التنظيم  131/2. م( طلانــــــتحت طائلة الب ،الحكومية المكلفة بالداخلية
  .)113.14رقم 

ي ي إطار شركات التنمية المحلية لا  نلاحظ أنّ ، بالتا اعتماد هذا النوع من البطلان 
راتيجية مع الإ يتما  المتعلق  17.95القانون رقم ال اعتمدها  ثلاثية الأبعادالس

ى ترتكز ال ، بشركات المساهمة يع ، شروط ممارسة الدعوى الناتجة عنه التشدد 
ى  يخضع تأسيسو  .تقليص حالاته خاصةوالتخفيف من آثاره، و  شركات المساهمة إ

ى لا تدعو الجمهور  ال عدة شروط تختلف تبعا لما إذا كان الأمر يتعلق بتلك إ
ى الاكتتاب، أو ال تؤسس عن طريق دعوة الجمهور  ن لفتما . الاكتتاب إ  الانتباه يتع

تأسيس قانونية بخصوص  اأحكام لا يتضمن 113.14القانون التنظيم رقم  أنّ ، إليه
مما يدفعنا للتساؤل عن  ،للاكتتاب عن طريق دعوة الجمهور  شركات التنمية المحلية
ي ر  ا للتسع  .سوق بورصة القيم مدى قابلي

ي  ي حقيقية الأمر، لا يوجد ما يمنع قانونا من قيد شركات التنمية المحلية 
الدولة سبق لها أن استعملت تقنيات السوق  ول أسعار بورصة القيم، علما أنّ اجد

، كما هو الشأن بالنسبة لخوصصة بعض المقاولات محددة المالية لإنجاز عمليات
ي بورصة قيم الدار البيضاء، لاسيما وأنّ العامة، من خلال بيع   جزء من رأسمالها 

ى القطاع الخاص  39.89القانون رقم  ي تحويل منشآت عامة إ الذي يؤذن بموجبه 
 .يسمح بذلك

 ،ول أسعار بورصة القيماي جدشركات التنمية المحلية  قيدالإقرار بإمكانية  أنّ  إذ
ي توسيع نطاق حماية أقلية يع  ا، بالتا تخصيص معاملة متساوية لمجموع مساهم

ا ر شركة عليه أنّ  المتعارف من إذ. مساهم آثار قانونية، كالتصريح عدة ه ينتج عن تسع
بالنوايا، وكذا إلزامية المبادرة بعرض عمومي للشراء أو  والإخبار بتجاوز الحدود

ى العكس من هذا، فإنّ  .، عند تحقق بعض الشروط)25(السحب القول بعدم قابلية  ع
ي جد ا من تمويلات اشركات التنمية المحلية للقيد  ى حرما ول بورصة القيم سيؤدي إ

ى تعطيل الآليات القانونية لحماية أقلية مساهم الشركات المسعرة   .إضافية، علاوة ع
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  ةتمخا
ّ  تتخلل شركات التنمية المحلية مجموعة من التناقضات، ا تتخذ شكل شركة إذ أ

المتعلق بشركات المساهمة  17.95مساهمة مما يجعلها تخضع لأحكام القانون رقم 
ن الخاصة، من جهة ي خانة القوان ّ . الذي يصنف  ي خانة المقاولات كما أ ا تصنف 

ن  امملوكيكون أغلبية رأسمالها  لأنّ ،العامة  من طرف الجماعة أو مؤسسات التعاون ب
رابيةالجماع خاضعة للقانون  اعتباريةلأشخاص  وأ ات أو مجموعات الجماعات ال
ى هذا، إذا كانت شركات المساهمة المملوك أغلبية  .من جهة أخرى  العام، زيادة ع

ن خواص  شركات التنمية  ، فإنّ فقط لمراقبة مراقب الحساباتتخضع رأسمالها لمساهم
ى هذا النوع من المراقبة الخارجية لمراقبة     . المحاكم الماليةالمحلية تخضع علاوة ع

التناقضات ال تتعايش داخل شركات التنمية المحلية، تتطلب اعتماد قواعد  إنّ 
ن الاعتبار المصلحة العامة لساكنة  ،خاصة لبناء حكامة المقاولة ، الجماعةتأخذ بع

ى حقوق أقليةوالمصلحة الا  ا جتماعية للشركة المعنية، زيادة ع ه مع ذلك أنّ  .مساهم
ا  الجماعات غياب قواعد واضحة لحكامة المقاولة، وأمام الصلاحيات ال تتمتع 

رابية ن الجماعات ومجموعة الجماعات ال ا بقية  ؛ومؤسسات التعاون ب بما ف
ي مقابل  ؛الخاضعة للقانون العام الاعتباريةالأشخاص  داخل شركات التنمية المحلية، 

ن  ، سيجعل هذا النوع من )لاسيما مع فرضية المساهمة الخاصة(أقلية مساهم
ا نظام الحزب الواحد ر الديمقراطية ال يسود ف   .الشركات شبيه بالدول غ

ى نفس المنوال، إذا كان بعض الفقه الفرنس الشركات العامة  «: يرى بأنّ  )26(ع
ي  ا وكذا ممثلوها  ى بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعا المحلية تشكل وسيلة مث

ى قواعد الحكامة ال تسود داخلها في إطار ف ،» مجلسها الإداري لممارسة سيطرة ع
ي اعتماد قواعد لحكامة المقاولة تضفي مزيد من  اشركات التنمية المحلية المغربية ينب

لحقوق الأقلية، قصد تشجيع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص الحماية 
ى  ي هذا النوع من الشركات، ومن ثم جعلها من الآليات المؤسساتية ع المساهمة 

ن العام والخاص ن القطاع    .للشراكة ب
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